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               المؤسسات المالية الإسلامية
كبديل

للمؤسسات المالية الرأسمالية

"دراسة مقارنة"
دكتورة
منى محمد الحسيني عمار

مدرس الاقتصاد بكلية التجارة

جامعة الأزهر – تفهنا الأشراف –

مشكلة البحث:-

تتلخص مشكلة البحث في محاولة إيجاد علاج للازمات المالية المتوالية، والتي حدثت في غالبية الدول الغربية في الآونة الاخيرة0 والتي بالطبع انعكست على اقتصاديات الدول العربية الإسلامية بسبب تبعيتها لها وبالرغم مما يتوافر لها من منهج اقتصادي متوازن0
هدف البحث:-

يهدف البحث إلى إبراز أهمية النظام الاقتصادي الاسلامى ومؤسساته، خاصة 
المالية منها كبديل للمؤسسات المالية التابعة للنظم الاقتصادية الوضعية0 حيث يوجد مؤسسات مالية إسلامية يمكن أن تؤدى باقتدار الدور الذي تلعبه تلك الموجودة في النظم الاقتصادية الوضعية،
والتي أثبتت نجاحها عندما طبقت في بعض الدول الإسلامية وكذلك في بعض البلدان الأوروبية، بينما عجزت المؤسسات المالية في النظم الوضعية عن تحقيق هذه النجاحات، ليس هذا فحسب بل ولدت – الأخيرة - مشاكل جمة0 
أهمية البحث:-

تأتى أهمية البحث من أهمية الموضوع الذي يتناوله وهو النظام الاقتصادي الاسلامى كعلاج لمشاكل النظم الاقتصادية الوضعية0

فروض البحث:-

يفترض البحث عدة فروض يحاول إثباتها أهمها:-

1) أن النظام الاقتصادي الاسلامى من أفضل النظم الاقتصادية 0

2) إن التطبيق العملي للنظم الاقتصادية الوضعية ينتج عنه أزمات ومشاكل عديدة0
3) إن علاج الأزمات المالية المتتالية في العالم هو – كما فكرت الدول الغربية في الآونة الأخيرة – اللجوء إلى النظام الاقتصادي الاسلامى القائم على تحريم الفائدة0   

منهج البحث:-

البحث يتبع المنهج الاستقرائي، حيث يتم فيه تجميع البيانات وتحليلها واختبار الفروض واستخلاص النتائج0
المقدمة:-
في بداية التسعينات من القرن المنصرم انهار النظام الاقتصادي الاشتراكي، احد قطبي النظم الاقتصادية الوضعية بأكمله، وتحولت الدول الاشتراكية إلى دول تتبع الفكر الرأسمالي، واليوم تعانى المؤسسات المالية التابعة للنظام الراسمالى القطب الثاني للنظم الاقتصادية الوضعية من مشاكل جمة0 لتعلن بذلك فشل النظم الاقتصادية الوضعية في إدارة المؤسسات المالية الاقتصادية على وجه الخصوص0

ليس هذا فحسب، ولكن الأكثر دهشة هو بحث الدول الغربية المتضررة من جراء أخذها بتلك النظم عن حلول وعلاج لتلك الأزمات المالية التي خلفتها النظم 
الاقتصادية الوضعية، ولم تجد العلاج إلا في النظام الاقتصادي الاسلامى، أقدم النظم الاقتصادية وأكثرها ملائمة لتوفير متطلبات الحياة من مأكل ومشرب، إضافة إلى ما يحتاجه الإنسان للدفاع به عن النفس0 والذي يستمد أحكامه من الشريعة الإسلامية بعكس النظم الاقتصادية الوضعية التي تستمد قواعدها من مصادر تقليدية مباشرة0
فهل ستجد هذه الدول الغربية الحل والعلاج في النظام الاقتصادي الاسلامى؟

بتعبير آخر هل هناك مؤسسات مالية تنتمي إلى النظام الاقتصادي الاسلامى وتستطيع أن توجد حل لمشاكل مثيلتها المنتمية إلى النظم الوضعية؟

ولكي نجيب على هذا السؤال، تتطلب الأمر أن نقوم بهذا البحث والذي نعرض فيه أولا ملامح النظام الاقتصادي الاسلامى مقارنة بالنظم الاقتصادية الوضعية0

وذلك لان البعض شكك في وجود ما يسمى بالنظام الاقتصادي الاسلامى وقصر النظم الاقتصادية على الوضعية منها فقط0 كما أننا سنتناول أهم المؤسسات المالية الإسلامية والتي تستمد أسلوب تعاملاتها من أحكام الشريعة الإسلامية وأهمها تحريم الفائدة "إيدز الاقتصاد المعاصر" والتي كانت من بين أسباب تصدع المؤسسات المالية الراسمالية0

كما سنقوم   بعرض مؤسستين ماليتين تعملان – كما هو معلن -  وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية اى تنتميان إلى الاقتصاد الاسلامى، المؤسسة الأولى هي البنوك الإسلامية، والثانية هي صناديق الاستثمار الاسلامية0

وهاتان المؤسستان تعتبران من النماذج الناجحة في البلدان التي طبقتها مقارنة بمثيلتها التي تعمل في الاقتصاد الوضعي والتي خلفت العديد من الأزمات المالية للدول التي طبقتها0    

محتويات البحث:-

المقدمة:-

الفصل الأول:- (نبذة عامة عن النظم الاقتصادية)
المبحث الأول:- النظم الاقتصادية الوضعية والأسس التي قامت عليها0

المبحث الثاني:- الملامح الأساسية للنظام الاقتصادي الاسلامى0

الفصل الثاني:- (البنوك الإسلامية مقارنة بالبنوك التقليدية)

المبحث الأول:- البنوك التقليدية والأزمات المالية الناجمة عن ممارستها0

المبحث الثاني:- البنوك الإسلامية كبديل للبنوك التقليدية0

الفصل الثالث:- (صناديق الاستثمار الإسلامية مقارنة بصناديق الاستثمار التقليدية)

المبحث الأول:- صناديق الاستثمار التقليدية0
المبحث الثاني:- صناديق الاستثمار الإسلامية كبديل لمثيلتها التقليدية0

الخلاصة:-

الهوامش والمراجع:-
الفصل الأول

(نبذة عامة عن النظم الاقتصادية)
مقدمة:-

يعتقد البعض أن النظم الاقتصادية تنحصر في النظام الراسمالى والنظام الاشتراكي، والبعض يضيف نظام ثالث وهو النظام المختلط اى الذي يجمع بين النظام الراسمالى والنظام الاشتراكي، وهو النظام الذي اتبعته غالبية الدول النامية اعتقادا منها بأنه نظام يجمع بين مزايا كلا النظامين0
ولكن في الواقع يوجد نظام أقدم من هذين النظامين، وهو النظام الاقتصادي الاسلامى الذي يستمد أحكامه من الشريعة الإسلامية "الكتاب والسنة" والسبب في عدم وصول 
هذا النظام لدرجة الشهرة التي وصلت إليها النظم الوضعية، ربما لان المسلمين تناسوا هذا النظام والعمل به لاهثين وراء النظم الوضعية الحديثة0 أو لان هناك قصور من قبل المسلمين في إبراز هذا النظام وبلورته كما فعل الغرب في نظمهم0

لذلك فإننا سوف نتناول في هذا الفصل النظم الاقتصادية الثلاثة:- النظام الاقتصادي الراسمالى والنظام الاقتصادي الاشتراكي والنظام الاقتصادي الاسلامى0

والترتيب هنا لا يعكس درجة الأهمية النسبية، ذلك لأنه من المعروف أن النظام الاقتصادي الاسلامى هو أقدم النظم الاقتصادية0
المبحث الأول
النظم الاقتصادية الوضعية والأسس التي قامت عليها
فيما يلي سوف نتناول النظامين الأساسين المكونان للنظم الاقتصادية الوضعية وهما النظام الاقتصادي الراسمالى، والنظام الاقتصادي الاشتراكي 0

وقبل التعرف على كلا النظامين لابد لنا أن نتعرف على معنى النظام الاقتصادي،
والذي يقصد به:- (1)
"مجموعة من القواعد المتناسقة تنظم 
النشاط الاقتصادي للمجتمع بشكل يدفعه نحو غايته المنشودة0"

أولا:- النظام الاقتصادي الراسمالى:- (2) Capitalism))
تعود أسس النظام الراسمالى إلى الاقتصادي الاسكتلندي آدم سميث حيث صاغ مبادىء ما يعرف اليوم بالنظام الراسمالى في كتابه "ثروة الأمم" المنشور سنة1776، وتبلورت بعد آدم سميث كتابات أخرى لريكاردو، وجون ستيوارت ميل، والفريد مارشيل، وكينز وغيرهم0 تحدد الأسس النظرية والتطبيقية للنظام الاقتصادي الراسمالى0ويقوم النظام الراسمالى على عدة فرضيات وعناصر رئيسية أهمها:-
 1) الملكية الخاصة لموارد الإنتاج:-
اى أن جميع الموارد الاقتصادية يملكها أفراد أو مؤسسات خاصة ولا تقوم الحكومة باى دور اقتصادي، بل يقتصر دورها على سن القوانين التي تنظم الملكية الخاصة0 
2) أهمية دافع تحقيق المصلحة الخاصة:-
طالما أن جميع الموارد ذات ملكية خاصة، لذلك فان دافع تحقيق المصلحة الخاصة في 
اى نشاط اقتصادي هو الدافع المحرك، فالمنتج يهدف إلى تحقيق أقصى ربح ممكن، والمستهلك يهدف إلى تحقيق أقصى إشباع ممكن، والعامل يسعى لتحقيق أقصى اجر ممكن0

3) سيادة المنافسة الكاملة:-
لان المنتجين والمستهلكين يسعون لتحقيق مصالحهم من النشاط الاقتصادي الذي يقومون به، لذلك فمن الضروري توافر حرية النشاط الاقتصادي، وهذا يتمثل بسيادة المنافسة الكاملة حتى يتسنى للجميع تحقيق مصالحهم الخاصة، ولتحقيق تلك المنافسة الكاملة لابد من توافر عدة شروط0(3)
4)إعطاء الدور الاساسى للسوق ونظام الأسعار:- 
نظام الأسعار هو الآلية الرئيسية لنظام المنافسة الكاملة، والسوق هنا ذو صفة شمولية، فهو يعنى العلاقة بين البائعين والمشترين سواء كان لهذه العلاقة مكان 
محدد أو لم تتم بمكان محدد "اتصال هاتفي، فاكس 00" وفى الأسواق تتم معرفة الأسعار، والسعر في النظام 
الراسمالى هو قياس الندرة0 

ومع إن النظام الراسمالى بصورته النظرية البحتة يكاد لا ينطبق في اى من دول العالم0 إلا أن بعض جوانبه الأساسية تطبق بصورة أو بأخرى، وبدرجات متفاوتة في اقتصاديات الدول المتقدمة، مثل أمريكا وكندا ودول غرب اوروبا0 ففي هذه الاقتصاديات لا تزال الخصائص الأساسية للرأسمالية سائدة ولكن اختلف مداها ومفهومها، فالملكية الخاصة لموارد الإنتاج لا تزال سائدة في الاقتصاديات الرأسمالية المعاصرة، ولكن الدولة تتدخل لفرض ضرائب0 

وفيما يتعلق بالمنافسة فان كبر حجم المنشآت وتركزها قد أعطى المنشآت قوة احتكارية مما حدا بالدولة أن تتدخل لسن القوانين المنظمة للسوق، إذ وضعت أنظمة مضادة للتجمعات الاحتكارية لغرض حماية المستهلك وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ولم يقتصر دور الدولة في بعض الاقتصاديات الرأسمالية على تنظيم 
السوق، وتقييد الاحتكار إذ تدخلت الدولة في بعض النشاطات الاقتصادية وأوجدت نظام تخطيط في ظل حرية السوق0 وتعتبر فرنسا إحدى أهم الدول التي تأخذ بنظام التخطيط التاشيرى0
   ثانيا:- النظام الاقتصادي الاشتراكي:- (ٍocialismٍٍٍٍS) 
تعرضت الرأسمالية خلال تاريخها الطويل لانتقادات مختلفة وتعرض النظام الراسمالى لازمات عدة، ولكن استطاعت الرأسمالية تحقيق درجات من الرخاء المادي في كثير من الدول التي أخذت بها، ويعد أهم انتقاد وتحدى تعرض له النظام الراسمالى هو الفكر الماركسي "كارل ماركس" فقد انتقد في كتابه "راس المال" المنشور سنة1867 النظام الراسمالى وآلياته واستنتج بان القوى الاقتصادية الكامنة في الرأسمالية كفيلة بالقضاء عليها والإتيان بنظام أكثر تطورا0 ويقوم النظام الاشتراكي على عدة أسس هي:- (4)
1) الملكية العامة لموارد الإنتاج:-حيث تمتلك الدولة جميع عناصر الإنتاج ما عدا العمل0
 2) أهمية دافع تحقيق المصلحة العامة:-
طالما أن عناصر الإنتاج ذات ملكية عامة فان دافع تحقيق المصلحة العامة هو المحرك لاى نشاط اقتصادى0
 3) إعطاء الدور الرئيسي لنظام التخطيط المركزي:- 
في ظل هذا النظام تقوم الدولة ومؤسساتها باتخاذ القرارات الخاصة بالإنتاج والتوزيع وتحديد الاسعار0

 4)التوزيع في النظام الاشتراكي يتم بمقدار العمل المبذول:- 
وهو يجرى بموجب مقولة "من كل حسب جهده لكل حسب عمله"0 

وقد بدا أول تطبيق للنظام الاشتراكي في الاتحاد السوفيتي بعد الحرب العالمية الأولى، وفى أوروبا الشرقية والصين بعد الحرب العالمية الثانية، ثم تبنته بعد ذلك دول أخرى كفيتنام وكوبا وكوريا0 ولكن كان هناك تباين في تطبيق النظام من دولة إلى اخرى0ومع أن النظام الاشتراكي حقق في بداياته نجاحات للدول التي أخذت به، إلا انه ومع منتصف عقد الثمانينات وصل النظام الاشتراكي إلى طريق مسدود في أهم معاقله"الاتحاد السوفيتي السابق" إذ انه لم يواكب ثورة التقنية التي أطلقتها 
الرأسمالية ولم يحقق الرفاهة المنشودة لمواطنيه، وظهرت دلائل كثيرة تشير إلى عدم كفاءته في استخدام الموارد0 وجاءت التطورات السياسية في الدول الآخذة بذلك النظام وسباق التسلح لتضيف إلى أعبائه وعدم قدرته على الاستمرار في مواجهة وتحدى النظام الراسمالى الذي استطاع أن يجدد علاقاته0 لذلك ومع بداية عقد التسعينات انهارت التجربة الاشتراكية في أوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتي وتفكك النظام الاشتراكي، وانفصل إلى عدة دول أهمها روسيا، وبدأت الدول الاشتراكية سابقا في التحول التدريجي نحو النظام الراسمالى0 
المبحث الثاني
الملامح الأساسية للنظام الاقتصادي الاسلامى
قد ظهر على مر التاريخ عدة نظم اقتصادية سعت إلى وضع الأطر المنظمة للنشاط الاقتصادي، فهناك تنظيمات المجتمع الرعوي القديم، وتنظيم الإمبراطوريات القديمة حيث ارتبط الإنتاج والتوزيع بالغزو والاستحواز0 وهناك بالطبع النظام الاقتصادي في الإسلام في عقده الأول 
وخلال حكم الدولتين الأموية والعباسية0 ويختلف النظام الاقتصادي الاسلامى عن النظم الاقتصادية الوضعية لاختلاف منطلقات ذلك النظام المستند إلى كتاب الله وسنة نبيه الكريم(صلى الله عليه وسلم) ونظرته إلى المشكلة الاقتصادية بل والى العلاقة بين الإنسان والطبيعة من منطلقات الأنظمة الوضعية الأخرى وتعريفها وحلولها للمشكلة الاقتصادية0 

لذلك سوف نتناول فيما يلي أسس وخصائص النظام الاقتصادي في الاسلام0 
أولا: التعرف على النظام الاقتصادي في الإسلام:- (5)
عندما جاء الإسلام وفرض تفكيره الاقتصادي كانت هناك نظم متبعة شائعة انحدرت من أقدم العصور، فجاء التفكير الاسلامى يمثل ثورة ضد هذه النظم0 

فمثلا كان الحصول على المال قبل الإسلام يتم بطريق القوة والغلبة، فجاء الإسلام فرفض هذا الطريق وحدد الوسائل الصحيحة للحصول على المال، إما بالعمل أو بالطرق الأخرى كالإرث والهبة وغيرها0 

كما قضى الإسلام على ما كان معروفا من 
قبل بالنسبة للضرائب، فقد كانت الضرائب واجبة على الفقراء يؤدونها للأغنياء قهرا، فلما جاء الإسلام صحح مسار الضرائب "الزكاة" فجعلها تؤخذ من الأغنياء لصالح الفقراء0 كما كان قبل الإسلام أيضا ثورات اقتصادية من قبل الشعوب ضد حكوماتها والتي كانت تمثل الرأسمالية الطاغية، فلما جاء الإسلام غير مسار هذه الثورات فأصبحت الحكومة هي التي تقوم بهذه الثروات لصالح الشعب، والدليل على ذلك الحرب التي شنت ضد مانعي الزكاة على الأغنياء لصالح الفقراء في عهد أبو بكر الصديق0 كما كان معروفا قبل الإسلام أن المالك هو الحاكم، اى الربط بين السلطة والمال، فلما جاء الإسلام قطع الصلة بين السلطة والمال، والدليل على ذلك أن كثيرا من الحكام المسلمين وعلى رأسهم محمد "صلى الله عليه وسلم" هم إلى الفقر اقرب منهم إلى الغنى0 
ثانيا:- المبادىء الإسلامية الاقتصادية:- (6)
"خصائص النظام الاقتصادي الاسلامى" 
للإسلام مبادىء اقتصادية تحقق الغاية التي يسعى الإسلام لتحقيقها، هذه المبادىء هي:-
1)الاعتراف بالملكية الفردية وبالتفاوت فيها:-
يقر الإسلام حق الملكية الفردية للمال الذي حصل عليه المسلم بالطرق المشروعة، كما يقر التفاوت في الغنى بقدر الجهد الذي يبذله الشخص وبقدر ما يصادفه من توفيق، والدليل على إقرار الإسلام لحق الملكية الفردية قول الله تعالى:-
( الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار)(7) 0   وقوله تعالى:- (زين للناس حب الشهوات من النساء والبنيين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة)(8) 0 

أما الدليل على أن الإسلام يقر التفاوت في الملكية الفردية فقوله تعالى:-
(والله فضل بعضكم على بعض في الرزق)(9) 0   وقوله تعالى:- (نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة 
الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات)(10)0 
ولا يجيز الإسلام للحكومة التدخل في هذه الملكية إلا إذا تعارضت مع حق فرد أو مع الصالح العام، ويكون تدخل الحكومة 
بالتوفيق بين حق الملكية الفردية الذي اقره الإسلام وبين المصلحة التي هي أيضا أساس التشريع الاسلامى، وليس بالإلغاء كما تفعل الاشتراكية0 والشريعة الإسلامية التي أقرت الملكية الفردية لم تتركها بدون ضوابط، بل وضعت مجموعة من الضوابط تضمن استخدامها بما يحقق مصلحة المجتمع ككل0 

 هذه الضوابط هي:- (11)
أ)النهى عن تعطيل وسائل الإنتاج:-
ابرز مثال على تحريم الشريعة الإسلامية تعطيل وسائل الإنتاج هو تحريم تعطيل الأرض وذلك تطبيقا للقاعدة التي وضعها عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) (من أحيا أرضا فهي له، وليس لمحتجز حق بعد ثلاث سنين)0
ب)النهى عن الاستخدام الضار لوسائل الإنتاج:-
إذا كانت الشريعة الإسلامية تنهى عن تعطيل وسائل الإنتاج، فمن باب أولى إن 
تنهى عن الاستخدام الضار لها، وهذا النهى جاء تطبيقا مباشرا للقاعدة الشرعية "لا ضرر ولا ضرار" ومن أمثلة ذلك:- تحريم الربا والاحتكار0 

ج) تفضيل الاستخدام الأكثر نفعا:- 

إن الإسلام يرتب السلع حسب أهميتها لإنماء طاقات الإنسان، إلى سلع كفاية وسلع كمالية، لذلك نجد إن الإسلام يولى سلع الكفاية أهمية عن السلع الكمالية0 والدليل على ذلك حق الدولة في إجبار الأفراد على الاشتغال بالإنتاج الأولى إذا انصرفوا عنه0
 2) المال مال الله والملكية الخاصة استخلاف فيه:-
المقصود بإقرار الإسلام لحق الملكية الفردية هي ملكية الفرد بالنسبة للأفراد الآخرين "حق الانتفاع" والدليل على ذلك قوله تعالى:-
(والله فضل بعضكم على بعض في الرزق) (12) وقوله تعالى:- (والله فضل بعضكم على بعض في الرزق) (13) وقوله تعالى:- (وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين) (14)
فهذه الآية تدل على أن الرزق قدر في الأرض لكل سكان الأرض، وكلمة "سواء" تفيد الشمول للخلق جميعا دون أن يختص بالرزق احد على احد0 

وكلمة"للسائلين" تعنى الساعين للرزق، الطالبين له، المبتغين من فضل الله0
واختصاص إنسان بشيء من الملك باعتباره نائبا عن المجتمع في إدارة الملك0 

وقد حددت الشريعة الإسلامية عدة ضوابط للمستخلفين في مال الله هي:- 
أ)لا يجوز كنز المال:-
بل يجب أن يطلقه للتعامل به لينتفع به كل الناس لقوله تعالى:- (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم) (15)
ب)لا يجوز استخدامه في رشوة:-
لا يجوز للمستخلف في مال الله أن يستعمل هذا المال في رشوة لأنه إذا فعل ذلك فقد عصى الله، لقوله تعالى:-(ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وانتم تعلمون)0(16)
ج) عدم الإسراف فيه:-
لا يجوز للمستخلف في مال الله أن يسرف فيه، وإذا فعل ذلك فانه سوف يتعرض لغضب الله لقوله تعالى:-(ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين)0 (17)
د) لا يستعمل المال في الاحتكار:-
لان في ذلك انتهاز للفرص وهذا منهي عنه شرعا لقول الرسول (صلى الله عليه وسلم) (من احتكر طعاما أربعين يوما يريد به الغلاء فقد بريء من الله وبريء الله منه) وقوله (صلى الله عليه وسلم) (الجالب مرزوق والمحتكر ملعون)0
 3)القيام بحق الفقير من ملبس ومأكل ومسكن:- 
يرى الإسلام أن الوفاء بحاجة الفقير عمل تلتزم به الحكومة والأغنياء في المجتمع وليس منحة أو صدقة له، بل هو حق لازم0 والدليل على ذلك قول الله تعالى:-(وفى أموالهم حق للسائل والمحروم) (18) وقوله تعالى:- (وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل)0(19)
 وحق الفقير هذا واجب على الحكومة 
الإسلامية، بل يجب عليها أيضا أن تبحث عن الفقير لتعطيه هذا الحق بنفس الحماس الذي تبحث فيه عن الغنى لتأخذ منه الضرائب، وهذا ما كان يفعله خليفة المسلمين عمر بن الخطاب ومن بعده الخليفة عمر بن عبد العزيز0(20)
والحق الواجب في مال الغنى للفقير أو للدولة باعتبارها راعية لشؤن الفقراء نوعان:- 
أ)حق محدد القدر والوقت ودائم:- "الزكاة"
فمقدارها محدد وتدفع في وقت معين ودائمة فلا يتوقف دفعها على الحاجة إليها، بل تودع في بيت المال إذا لم تكن هناك حاجة اليها0 وهى واجبة على كل مسلم ودليل وجوبها قوله تعالى:- (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) (21)
ب)حق غير محدد القدر ولا الوقت وغير دائم:- "الإنفاق الواجب للصالح العام"
وهو يدفع في الظروف الاستثنائية التي قد تمر على الدولة أو على الأفراد كالحرب والقحط وهو غير محدد القدر، بل يحدده ولى الأمر بحسب الحاجة0 وأيضا غير 
محدد الوقت فيفرض عندما تدعو الحاجة اليه0 ومن أسباب فرضه أيضا عندما لا تفي الزكاة بحاجة الدولة أو حاجة المحتاجين 0 والدليل على ذلك قوله تعالى:- 
 (ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة)0(22)
فتحدث الآية عن إعطاء المال لذوى القربى واليتامى وغيرهم، ثم ذكرت دفع الزكاة هذا يعنى أن دفع الزكاة شيء وان الدفع للحاجة شيء آخر0وقوله (صلى الله عليه وسلم) (من كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له)0
4)عدم تجميع الثروات في أيد قليلة:- 
 وذلك لقوله تعالى:- (كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم)0(23)
فقد سبق أن ذكرنا أن الإسلام اقر التفاوت في الملكية الخاصة، ولكن ليس معنى التفاوت في الغنى تكديس الأموال في أيد قليلة أو ما يسمى بالطبقة الثابتة0 ولكن يحث الإسلام على تكافؤ الفرص لتنقل هذه الملكية من يد إلى يد0
5) السعر والتسعير:-   (24) 
السعر في النظام الاقتصادي الاسلامى يقيس القيمة الحقيقية للسلعة قياسا صحيحا وذلك على عكس السعر في كل من النظامين الراسمالى والاشتراكى0 
فالسعر في الفكر الاسلامى يعبر بصدق عن التكلفة الحقيقية وهى تكلفة عناصر الإنتاج"عوائد عوامل الإنتاج" والتي يشترط الإسلام فيها العدالة سواء الأجر العادل للعمل، أو الربح العادل لبقية عناصر الانتاج0 والتكلفة الحقيقية في واقع الأمر ما هي إلا القيمة الحقيقية 0 ولذا فإننا نقول أن السعر في النظام الاقتصادي الاسلامى يعكس القيمة الحقيقية للسلعة0 

أما التسعير فإننا لم نجد له دليل في أصول الشريعة الإسلامية نظرا لحداثته، ولمعرفة رأى الإسلام في هذا الموضوع نعرض آراء بن تيمية وهو من أعمق من بحثوا في هذا 
الموضوع حيث قال:- (25)
"إذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم وقد ارتفع السعر إما لقلة الشيء وإما لكثرة الخلق فهذا إلى الله، فإلزام الخلق أن يبيعوا بقيمة بعينها إكراه بغير حق0" 
 ومعنى هذا أن السلعة مادامت موجودة ومعروضة لطالبها فلا تتدخل الحكومة في تحديد الثمن ويترك ذلك للعرض والطلب0 ولكن إذا امتنع أصحاب السلع عن بيعها واحتكروها مع ضرورة الناس إليها، فهنا يجب على التسعير وبيعها بقيمة المثل0وهذا هو التسعير اللازم0 (26)
وكما يمنع رفع السعر فان خفضه كذلك ممنوع، لان الخفض دون داع يؤدى إلى الإضرار بالتجارة0 (27) 
وهكذا نجد أن خصائص النظام الاقتصادي الاسلامى على العكس تماما من خصائص النظام الراسمالى حتى بالنسبة لبعض الخصائص التي اتفقت في ظاهرها، فقد جاء مضمونها بعيدا تماما عن التشابه الذي حدث، وهذا ما سنوضحه الآن:
1)بالنسبة للملكية الخاصة:- (28)
صحيح أن كل من النظام الراسمالى والنظام 
الاسلامى أقرا الملكية الفردية، إلا أن الفرق بينهما واسع للغاية، فالملكية في النظام الراسمالى مطلقة بلا قيود، ولكن الملكية في النظام الاسلامى مقيدة فلا يجوز للمالك في النظام الاسلامى أن يحتكر أو يسرف أو يكنز في المال الذي هو مستخلف فيه0 كذلك لا يجوز له أن يعطل موارد الإنتاج، أو أن يستخدم وسائل الإنتاج في ضرر ومن أهمها"الربا" وهو السبب الرئيسي في تداعى المؤسسات المالية الرأسمالية في الوقت الحاضر، ولعل تحريم الإسلام للربا لآفاتها الكثيرة ليست من الناحية الاقتصادية فحسب، بل من الناحية الخلقية والاجتماعية0 وهذا ما أوضحه الإمام الرازي عندما تحدث عن عيوب الربا المختلفة فقال:- (ففي الجانب الخلقي يقطع الربا صلة المعروف والقربى بين الناس، فما دام القرض قد حدث ربا فلا مواساة ولا معاونة ولا احسان0 وفى الجانب الاجتماعي يصبح الربا تسليط لطبقة الأغنياء على طبقة المحتاجين، وفى ذلك الجو ينشط العداء بين الطبقات، ويكون تدمير المجتمع هو النتيجة التي لا مفر منها، وفى الجانب الاقتصادي يكون الربا 
من وسائل كساد التجارة وضعف الصناعة لان صاحب المال إذا ضمن الربح لماله دون مجازفة لجأ إلى هذا النوع من الاستغلال فيحرم النشاط الاقتصادي من راس المال الذي يؤدى إلى منافع الخلق، ومن المعلوم أن مصالح العالم لا تنتظم إلا بالتجارات والحرف والصناعات والعمارات0) (29)
 وكأن الإمام الرازي يصف الوضع المأسوي للدول التي أخذت بالنظام المالي الراسمالى "النظام الربوى" وما حدث لها من انهيار والتي تحقق فيها قول الله تعالى:- (يأيها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله) (30)

2 ) بالنسبة لأهمية دافع تحقيق المصلحة الخاصة:-
فقد وجدنا أن الإسلام بالرغم من إقراره للملكية الفردية، إلا انه أجاز للحكومة التدخل في هذه الملكية إذا تعارضت مع حق فرد آخر أو مع الصالح العام0 ليس هذا 
فقط بل فرض الإسلام على المسلم حق الفقير، وعدم تجميع الثروات في أيد قلة من الناس "طبقة معينة"0 وهذا فرق شاسع أيضا ما بين النظام الراسمالى والنظام الاسلامى0
 3)بالنسبة لسيادة المنافسة الكاملة:-
وجدنا أن النظام الراسمالى بالرغم من تأكيده على تحقيق المنافسة الكاملة، إلا أن الممارسة الفعلية لهذا النظام قد تولد ما يسمى بالاحتكار التام، في حين أن النظام الاسلامى أكد على تحريم الاحتكار في أكثر من موضع سواء عندما تحدث عن الملكية الفردية أو عن استخلاف الإنسان لمال الله0 

4)بالنسبة لإعطاء الدور الاساسى للسوق ونظام الأسعار:- 
وجدنا أن النظام الراسمالى عندما تحدث عن السعر أكد على انه يتحدد بناءا على تفاعل قوى العرض والطلب "آلية السوق" دون تدخل للحكومة في اى حال من الاحوال0 أما النظام الاسلامى فقد وجدنا أن هناك ضوابط للسعر وان من حق الدولة أن تتدخل لفرض سعر إذا اقتضى الأمر ذلك بهدف تحقيق العدالة التي ينشد إليها الاسلام0 

وهكذا نجد أن مبادىء النظام الاقتصادي الاسلامى في جوهرها على عكس مبادىء النظام الاقتصادي الراسمالى، ليس هذا فحسب بل إن الأسباب التي أدت إلى تداعى المؤسسات المالية في النظام الراسمالى هي تلك الأسباب التي أكد عكسها النظام الاسلامى0 

كما يمكن القول انه إذا كان النظام الاقتصادي الاسلامى يشترك في ظاهره مع بعض خصائص النظام الراسمالى، إلا انه يختلف تماما مع خصائص النظام الاشتراكي من الظاهر ومن المضمون ايضا0 وهذا ما سنوضحه الآن:-
1) بالنسبة للملكية العامة لموارد الإنتاج:-  
فقد اقر الإسلام الملكية الخاصة بجانب الملكية العامة، ووضع الضوابط المنظمة لذلك لكي لا تطغى واحدة على اخرى0
 2) بالنسبة لأهمية دافع تحقيق المصلحة العامة:- 
فقد سبق أن أوضحنا أن الإسلام راعى مصلحة الفرد والمجتمع، وعدم المساس باحدهما من قبل الأخرى تطبيقا لقاعدة "لا ضرر ولا ضرار" علاوة على إقرار حق الفقير0 
3)بالنسبة لنظام التخطيط المركزي وتحديد الأسعار:-
فقد وجدنا أن النظام الاقتصادي الاسلامى قد اقر بعدم تدخل الدولة في فرض سعر طالما أن الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم حتى لو ارتفع السعر بسبب معلوم "الزيادة السكانية" ولان تدخل الدولة في هذه الحالة يعتبر إكراه منهي عنه0  

ومع ذلك فقد أباح الإسلام للحكومة التدخل في تحديد السعر في أوقات معينة منها "حالات الاحتكار" ويكون فرض السعر من قبل الدولة بناءا على قيمة المثل، لكي لا يكون هناك إجحاف بحقوق الغير سواء منتجين أو مستهلكين0 

 4)بالنسبة للتوزيع يتم بمقدار العمل المبذول:- 
فقد قام النظام الاشتراكي على أساس أن من يعمل ويشارك في الإنتاج يأخذ بقدر عمله والا فلا، وذلك على عكس ما جاء به النظام الاسلامى0 فقد أوجب للفقراء حق في مال الأغنياء، ليس فقط الزكاة الواجبة كفرض من فروض الإسلام، ولكن أيضا وجوب الإنفاق للصالح العام، كما اقر 
الإسلام أن الرزق الذي قدر في الأرض هو لكل الأفراد الموجودين على وجه الأرض ولم يفرق بين عامل وغير عامل، كما أكد على عدم تركز المال في أيد قلة0 
وبهذا نجد أن النظام الاسلامى بعيد كل البعد عن النظام الاشتراكى0 
الفصل الثاني
(البنك الاسلامى مقارنة بالبنوك التقليدية)
مقدمة:-
إن الأزمة المالية العالمية الأخيرة كان سببها هو إفراط البنوك العقارية – إحدى المؤسسات المصرفية – في إعطاء القروض العقارية بأقل الضمانات وبأسعار فائدة عالية ومركبة، مما جعل المقترضين عاجزين عن سداد تلك القروض أو أقساطها، وقد انعكس ذلك بالسلب على تلك البنوك المقرضة، مما أدى إلى انهيار بعضها وإعلان إفلاسه، ودمج البعض الآخر في مؤسسات مالية أخرى في محاولة لتعويمها0 
وقد يتساءل البعض إذا كان ما حدث من أزمة مالية سببها هو "سعر الفائدة 
المرتفع" إذن فما هو الحل؟ وان كان هذا ليس هو السبب الوحيد، بل يرجع أيضا إلى عدم كفاية الضمانات، وانعدام الشفافية في المناخ المحيط بأسواق المال0
بتعبير آخر:-هل يوجد بدائل للاستثمار تستطيع البنوك ممارستها غير الإقراض والاقتراض بفائدة؟
وللإجابة على هذا السؤال سوف نعرض بالتفصيل طبيعة عمل البنوك التقليدية "الربوية"، كما سنتناول طبيعة عمل البنوك اللاربوية "البنوك الإسلامية" وصيغ الاستثمار التي تمارسها، ومدى مطابقة تلك الصيغ لأحكام الشريعة الاسلامية0 
المبحث الأول
البنوك التقليدية والأزمات المالية الناجمة عن ممارستها
سوق النقد هو احد شقي هيكل النظام المالي "التمويلي" وهو يضم مجموعة من المؤسسات أو الوكالات والأفراد الذين يتعاملون في البنوك إقراضا واقتراضا0(31)
ويضم سوق النقد مجموعة من المؤسسات على رأسها البنك المركزي يليها البنوك التجارية ثم الخزانة العامة وأخيرا بيوت الصرافة0 

أما الشق الثاني من هيكل النظام المالي فيعنى به سوق راس المال وهو ينقسم إلى قسمين سوق راس المال عن غير طريق الأوراق المالية، وسوق الأوراق المالية "البورصات" 0 أما سوق راس المال عن غير طريق الأوراق المالية، فيضم مجموعتين من المؤسسات الأولى المؤسسات المصرفية وهى تضم البنوك المتخصصة مثل البنوك العقارية – البنوك الزراعية – بنوك التنمية الصناعية – بنوك الاستثمار والأعمال، والثانية المؤسسات غير المصرفية وتضم شركات التامين وشركات الاستثمار وهيئات التامين0 (32) 
ويقصد بالمؤسسات المالية أو المصرفية هي:- (33) 

(الوحدات التي تقوم بتجميع الموارد الادخارية من الأفراد والمشروعات والحكومة أو القطاع العام، وتضعها تحت تصرف نفس هذه الوحدات إذا احتاجت لها لغرض التوظيف الاستثمارى0 يدخل في ذلك البنوك التجارية والبنوك المتخصصة0)
أما عن الأعمال التي تقوم بها المؤسسات المالية أو المصرفية "البنوك بأنواعها"فيمكن إجمالها فيما يلي:- (34)
أ)قبول الودائع بأنواعها (تحت الطلب، لآجال، بإخطار سابق، صندوق توفير، أرصدة بنوك تجارية أخرى، اعتمادات مستندية)0 
ب)منح القروض بأنواعها (شخصية، بضائع، أوراق مالية، اعتمادات مقاولين)0 

ج)الاستثمار في محفظة الأوراق المالية بأنواعها (أسهم وسندات، أذون خزانة، سندات القروض الحكومية)0 
وبالرغم من اعتماد البنوك التقليدية في تعاملاتها على الفائدة بصورها المختلفة أخذا وعطاءا، إلا أنها كانت هي السبب الرئيسي في انهيار بعضها بعدما كانت هذه البنوك تمثل كيانات مصرفية عملاقة بسبب تبنيها لسياسة الاندماج والاستحواذ، وبالرغم من ذلك فقد عانت تلك البنوك من أزمات كثيرة سوف نتناولها0 
أما عن البنوك التقليدية في الوطن العربي بصفة خاصة، فالبر غم من التطور الكبير الذي حدث فيها إلا أنها ما زالت تحتاج إلى تطوير تشريعاتها المصرفية وإعادة هيكلة أجهزتها المصرفية، حيث أن وزنها النسبي ضمن المنظومة المصرفية العالمية لا يزال منخفضا0 
الأزمات المالية الناجمة عن ممارسة البنوك التقليدية لأنشطتها:-                            "الأسباب والنتائج"
بالرغم مما شهدته المؤسسات المالية الأمريكية والأوروبية من ازدهار خلال الفترة من سنة2001 حتى النصف الأول من سنة2006 مستفيدة من الانتعاش الكبير الذي شهده القطاع العقاري حينئذ، إلا انه منذ منتصف سنة2006 بدأ التراجع في قطاعات العقارات بدرجة ملحوظة وظهرت المشكلات في قطاع التمويل العقاري الامريكى، وخاصة سوق القروض الثانوية0 

وبحلول النصف الثاني من سنة2007 تفاقمت أزمة القروض العقارية عالية المخاطر في الولايات المتحدة الأمريكية وأثارت فزعا داخل أسواق المال والائتمان العالية، وقبل نهاية سنة2008 ظهرت الأزمة المالية العالمية الجديدة، والتي مصدرها هو أقوى اقتصاد في العالم "الاقتصاد الامريكى"، وفيما يلي سوف نتناول مظاهر الأزمة المالية العالمية وأسبابها ونتائجها 0 
أولا:-مظاهر الأزمة وأسبابها:- (35)
عانت أسواق المال والائتمان العالمية في الآونة الأخيرة من حالة اضطراب نتيجة أزمة القروض العقارية عالية المخاطر والتي ظهرت تحديدا في الولايات المتحدة الأمريكية كنتيجة رئيسية لتضخم أسعار العقارات، وكذلك الارتفاعات المتتالية في أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى منذ سنة2004، وهو ما شكل زيادة في أعباء القروض العقارية من حيث خدمتها وسداد اقساطها0
فقد كان النظام المالي الامريكى خلال السنوات القليلة الماضية يتمتع بسيولة ضخمة تم توجيه الجانب الأكبر منها نحو الإقراض العقاري في ظل انتعاش قطاع العقارات، وقد ساهم ذلك في حدوث ارتفاعا سريعا ومتتالي في أسعار العقارات الأمريكية "ارتفعت أسعار العقارات خلال الفترة من سنة1997 – سنة2006 في الولايات المتحدة الأمريكية بنحو 124%" وذلك تزامنا مع تطبيق أسعار فائدة منخفضة في ذلك الحين0
" بلغ سعر الفائدة الاساسى في الولايات المتحدة الأمريكية 1% خلال سنة2003 
وهو الأدنى منذ سنة1958" (36) 
وقد أدت العوامل السابقة (توافر سيولة ضخمة في ظل أسعار فائدة منخفضة وانتعاش القطاع العقاري) أدت إلى قيام البنوك الأمريكية ليس فقط بالتوسع في الإقراض العقاري، بل بتخفيض معايير الاقراض0 (37)
حيث منحت الائتمان إلى أفراد أو شركات "عقارية ومقاولات" لا يمتلكون سجلا ائتمانيا، أو ليس لديهم الإمكانية لإثبات مقدرتهم على دفع أقساط القروض بانتظام ولا يتمتعون بملاءة مالية مقبولة، ويعد هذا النشاط من الأنشطة مرتفعة المخاطر لكل من المقرض والمقترض حيث انه يمنح في الغالب بسعر فائدة متغير ويعرف بالقروض عالية المخاطر أو القروض من الدرجة الثانية0 والتي بلغت في السوق الأمريكية نحو (1.3) تريليون دولار في مارس سنة2007 0 
وقد كانت المؤسسات الأمريكية المقرضة تراهن على مواصلة ارتفاع أسعار العقارات لسنوات مقبلة، وبالتالي منحت عملائها قروضا بلغت في بعض الأحيان نحو (100%) من قيمة الوحدة الممولة، 
وقد ساهمت الارتفاعات المتتالية والسريعة في أسعار العقارات إلى ارتفاع قيمة الأصول العقارية للمقترضين، وهو ما أدى بهم إلى بيع تلك الأصول إلى أفراد آخرين للاستفادة من هامش الربح أو الحصول على قرض ثانوي اضافى واستخدامه في زيادة الإنفاق الاستهلاكى0
وقد شكل ما سبق دائرة مغلقة أدت إلى استمرار ارتفاع أسعار العقارات نتيجة ارتفاع الطلب على العقارات بصورة غير حقيقية، وارتفاع الإنفاق الاستهلاكى0 مما دعي بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى للتعامل مع تلك المتغيرات حيث بدا في تطبيق سلسلة من الارتفاعات المتتالية لأسعار الفائدة من سنة2004 بلغت أقصاها إلى 5.25% في يونيو سنة2006 وقد أدى هذا الارتفاع في أسعار الفائدة إلى ارتفاع أعباء القروض العقارية بدرجة كبيرة وعجز المقترضين عن سداد أقساطها من ناحية، بل وأدى إلى تراجع الطلب على القروض العقارية بشكل كبير من ناحية اخرى0 وهو ما أدى إلى انخفاض الطلب على العقارات التي بدأت أسعارها في الانخفاض0 
كما نتج عن ذلك صعوبات كثيرة لعدد من الصناديق الاستثمارية والمؤسسات المالية العاملة في هذا المجال، حيث أشارت بعض التقديرات إلى أن خطر التغير يحيط بقروض تصل قيمتها إلى 300 مليار دولار0 (38)
ونتيجة للارتباط الكبير بين المؤسسات المالية العاملة وسوق المال الامريكى، إن طالت هذه الأزمة البنوك وشركات الاستثمار في مختلف أنحاء العالم0 
ثانيا:- نتائج الأزمة:- 
بالرغم مما حققته البنوك والمؤسسات العقارية الأمريكية والأوروبية من مكاسب ضخمة من التمويل العقاري خلال السنوات الأخيرة الماضية، إلا أن هذه المكاسب بدأت في الانخفاض بل الانهيار مع بداية سنة2007 نتيجة لانخفاض حجم شراء السندات وانخفاض الطلب على القروض العقارية وتراجع أسعار العقارات0 
ومن ابرز نتائج أزمة القروض العقارية الأمريكية هي:-
*التراجع الكبير الذي شهدته البورصات العالمية في يوليو سنة2007 وتلاها الانخفاض الكبير في أكتوبر سنة2008 
الذي شمل جميع بورصات العالم بما فيها البورصات العربية وذلك لارتباط اقتصاديات تلك الدول بالاقتصاد الامريكى0 
*إعلان العديد من البنوك الاستثمارية الأمريكية إفلاسها، وبالتالي إغلاقها، ودمج البعض الآخر منها إلى بنوك أخرى في محاولة لتعويمها0
*إفلاس العديد من شركات الإقراض الأمريكية، وكذلك تخفيض عدد آخر من الشركات لحجم الوظائف لديهم0(39)
*ركود القطاع العقاري الامريكى وتراجع مستويات أسعار العقارات0(40)
*تزايد معدلات البطالة، وتراجع معدل مبيعات السلع المصنعة وقطاعات التجزئة0 
وقد يتساءل البعض ما مدى تأثير تلك الأزمات على أسواق المال العربية؟ هل لكون تلك الأسواق الأخيرة مرتبطة بالاقتصاد الامريكى وغيره من الاقتصاديات العالمية؟ 
وللإجابة على هذا السؤال نقول:-
إن أسواق المال العربية ومنها مصر والكويت والإمارات وقطر تسمح للمحافظ الأجنبية بالاستثمار فيها "الاستثمار 
الاجنبى الغير مباشر"، اى أنها تتميز بتصاعد حجم الاستثمار الاجنبى في بورصاتها، ففي أوقات تلك الأزمات يتوجه 
المستثمرون إلى استثمارات أكثر أمان مثل السندات الحكومية، كما أنهم يحاولون تقليل استثماراتهم القائمة لتوفير السيولة اللازمة لدعم مراكزهم المالية0 
وبعد استعراض تلك الأزمات الناجمة من ممارسة البنوك التقليدية لنشاطها تكون هناك ضرورة للبحث عن بديل لتلك البنوك التقليدية يعمل على تقديم حلول لتلك الأزمات ويعالج ما جاء بها من أخطاء في الممارسات، لذلك فسوف نتناول في الفصل القادم البنوك الإسلامية كبديل للبنوك التقليدية التي أخفقت وخلفت أزمات مالية عديدة0 
المبحث الثاني
البنوك الإسلامية كبديل للبنوك التقليدية
Islamic Banks
أصبحت البنوك الإسلامية جزءا لايتجزء من واقع الجهاز المصرفي العالمي، وعلى 
الرغم من حداثة هذه التجربة مقارنة بالبنوك التقليدية، إلا أنها استطاعت إن تحقق قدرا كبيرا من النجاح، والدليل على ذلك زيادة عدد هذه البنوك لأكثر من 300 بنك وانتشارها في نحو 75 دولة، فضلا عن قيام بعض الحكومات بتحويل النظام المصرفي بأكمله إلى النظام الاسلامى0
ونتيجة لنجاح البنوك الإسلامية في جذب شريحة كبيرة من العملاء الراغبين في عدم التعامل بنظام الفائدة التقليدي، فقد قامت البنوك التقليدية بفتح نوافذ لها لتقديم الخدمات المالية الإسلامية، ولم يقتصر ذلك على البنوك العاملة في الدول العربية بل تعداها إلى البنوك العالمية0(41)
وتعود فكرة تأسيس نظام مالي ومصرفي يستمد جذوره من مبادىء الشريعة الإسلامية إلى سنة1940، ولكن أول تطبيق عملي لهذه الأفكار يعود إلى أوائل الستينات من القرن العشرين وكان ذلك سنة1962 حيث تم تأسيس صندوق الحج في ماليزيا0 (42)
ثم تلاه إنشاء العديد من البنوك الإسلامية خلال النصف الثاني من السبعينات في بعض الدول العربية والاسلامية0 (43)
ومع بداية القرن الحادي والعشرين تم تأسيس العديد من مؤسسات البنية التحتية والهيئات المساندة التي تعمل على وضع الأسس الإرشادية العامة لعمل المؤسسات المالية الإسلامية مثل الاتحاد العام للبنوك والمؤسسات الإسلامية، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وغيرها0 حتى بلغ عدد هذه المؤسسات"غير البنوك" ما يزيد عن 250 مؤسسة تعمل في 75 دولة من دول العالم0(44)
أما عن البنوك الإسلامية فقد بلغ عددهم 300 بنكا يتركز حوالي 40% منها في الدول العربية0 بلغ حجم أصولها سنة2006 حوالي 520 مليار دولار منها حوالي 230 مليار دولار تمثل أصول النوافذ الإسلامية في البنوك التقليدية0(45)
وعلى الرغم من ذلك فما زالت قدرة المؤسسات المالية والمصرفية الإسلامية محدودة نظرا لصغر حجمها، فضلا عن خلو قائمة اكبر 100 بنك عالمي من اى بنك اسلامى0
وفيما يلي نتناول طبيعة عمل البنوك الإسلامية:-
أولا:- القواعد والأسس الحاكمة لعمل البنوك الإسلامية:- (46)
هناك العديد من القواعد الشرعية والمصرفية التي تحكم عمل البنوك الإسلامية نظرا لطبيعتها الخاصة والتي تميزها عن غيرها من البنوك التقليدية، سنتناولها فيما يلي:-
أ)القواعد الشرعية:-
هناك عدة قواعد شرعية تحكم عمل البنوك وتعتمد في المقام الأول على أحكام الشريعة الإسلامية0 وهى في الأساس تعكس المبادىء الأساسية التي قام عليها النظام الاقتصادي الاسلامى وهى:-
*الاستخلاف:-
فالمال مال الله والإنسان مستخلف فيه، كما سبق أن أوضحنا، وهذا يستوجب استخدام كافة الثروات طبقا لأحكام الشريعة الاسلامية0
*لا ضرر ولا ضرار:-
اى مراعاة حقوق وواجبات الآخرين وعدم الإضرار بمصالحهم عند تحقيق المصالح الشخصية0
*الغنم بالغرم:-
اى تحمل الربح والخسارة وعدم ضمان 
العائد لصاحب المال وإلقاء الخسارة على غيره0
*الخراج بالضمان:-
اى لكل من صاحب المال والمضارب "العامل" حق في الإرباح، فصاحب المال يستحق عائده مقابل استخدام ماله في المضاربة، والعامل يستحق ربحه مقابل عمله0
*الأمور بمقاصدها:-
اى إذا كان القصد من إبرام العقد مشروعا، كان العقد صحيحا، والا فلا0 

*العادة محكمة:-
اى يتم اللجوء إلى العرف في حالة انعدام وجود مصدر في الشريعة الإسلامية بشرط ألا يخالف العرف الشرع أو الآداب العامة0
ب)القواعد المصرفية:-
*عدم التعامل بالفائدة:-
فأساس عمل البنوك الإسلامية هو عدم التعامل بالفائدة باى صورة من صورها سواء أخذا أو عطاءا0 
*الالتزام بقواعد الشريعة الإسلامية:-
تقوم البنوك الإسلامية بتقديم خدماتها في إطار الشريعة الإسلامية، فلا تقوم بتوجيه استثماراتها إلى أنشطة تدخل في دائرة 
الحرام0
*الأخذ بمبدأ المشاركة في الربح والخسارة:- اى أن العلاقة بين العملاء والبنوك الإسلامية يمكن صياغتها على أنها علاقة بين صاحب المال والعامل "المضاربة" اى أن العلاقة علاقة مضاربة وهى من الصيغ الاستثمارية المطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية 0

*حسن اختيار القائمين على إدارة الأموال:-
فمن المفترض أن تبذل البنوك الإسلامية الجهد لاختيار القائمين بإدارة الأموال بما يضمن حسن أدارتها والحفاظ عليها من الضياع0
ثانيا:- موارد واستخدامات البنوك الإسلامية:- (47)
أ)موارد البنوك الإسلامية:-
تتحدد موارد البنوك الإسلامية في جهتين أساسيتين:-
*الموارد الذاتية "حقوق الملكية"0
*الموارد الخارجية "الودائع"0
وتشمل كل جهة من الجهتين عدة أشكال مختلفة كما يلي:-
أشكال الموارد الذاتية للبنوك الإسلامية:-
*راس المال:- 
وهو ما يملكه أصحاب المشروع ويستخدم لتمويل عملياته ويتم تكوينه من خلال اكتتاب خاص للمؤسسين وطرح باقي الأسهم للاكتتاب العام0
*الاحتياطيات:-
وهى المبالغ المقتطعة من صافى أرباح البنك لتدعيم مركزه المالى0
*المخصصات:-
وهى مبالغ يتم تجنبها من اجمالى الربح لمواجهة خطر محتمل في المستقبل0
*الأرباح المحتجزة:_
وهى تلك الأرباح المتبقية بعد اخذ الاحتياطيات ويتم احتجاز تلك الأرباح لإعادة توظيفها أو ترحيلها إلى أعوام قادمة0
أشكال الموارد الخارجية"الودائع":-
من أهم صور الإيداعات في البنوك الإسلامية ما يلي:-
*الحسابات الجارية:- وهى تتم بنفس الطريقة التي تحدث في البنوك التقليدية، 
حيث لا يأخذ العميل عليها اى فوائد0
*دفاتر التوفير:- وهى تلائم صغار المدخرين، حيث تتميز بانخفاض الحد الأدنى اللازم لفتح الدفتر ويستخدم البنك(وفقا لرغبة العميل) الأموال بالكامل للاستثمار بالمشاركة اوجزء منها فقط ويستحق ربحا بمقدار الجزء الذي تم تشغيله ومر عليه عام0
*حسابات الاستثمار:- وتعتمد على المضاربة الشرعية، حيث يمثل البنك المضارب بالعمل والعميل صاحب المال0 ويوجد نوعين من المضاربة هما المضاربة المقيدة والتي يتم توجيهها لنشاط بعينه، والنوع الثاني المضاربة المطلقة والتي يتم توجيهها لمجمل أعمال البنك0 ويتشارك كل من البنك والمودعين في عائد الاستثمار وفقا للعقد المبرم بينهما0 أما في حالة الخسارة فيتحمل صاحب المال (العميل) الخسارة بالكامل ويكتفى البنك (المضارب) بتحمل خسارة عمله0
*شهادات الادخار الإسلامية:- وهى شهادات اسمية تصدر بفئات محددة ولمدة محددة، وتعطى صاحبها الحق في الأرباح الفعلية سواء في شكل دوري أو مجمعة في 
نهاية مدة الشهادة0
*صكوك الاستثمار الإسلامية:- حيث تقوم البنوك الإسلامية بإصدار العديد من صكوك التمويل مختلفة المدة والتي تتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية ومنها صكوك الإيداع الإسلامية متراكمة القيمة، وذات العائد الجاري الشهري، وصكوك الاستثمار المحددة لنشاط ما أو مشروع محدد وهى من أفضل أشكال الصكوك، حيث تتيح للمستثمرين إمكانية متابعة استثمارتهم0
    ب)استخدامات البنوك الإسلامية:- (48)

تتحدد أنشطة الاستثمار وتوظيف الأموال في البنوك الإسلامية وفقا لثلاث مجموعات رئيسية هي:-
المجموعة الأولى:- أنشطة الاستثمار المباشر:-
ويقصد بها قيام البنك بتوظيف أمواله بنفسه مباشرة في شتى المجالات بهدف تحقيق أرباح للمساهمين وتشمل عدة صيغ تمويلية هي:- (49)
*المشاركة:- وتتم من خلال مشاركة البنك للعميل في راس مال المشروع وفقا لعقد مشاركة يتحدد فيه شروط المشاركة وقواعد توزيع الارباح0
* المضاربة:- وهى اتفاق بين طرفين على أن يقدم الطرف الأول راس المال (رب المال) ويقدم الطرف الثاني الجهد اللازم لإدارة هذا المال (المضارب) (البنك)، وتتم وفقا لشروط محددة0
*المزارعة:- وهى عقد يقوم بموجبه مالك الأرض بإعطاء الأرض لمن يعمل عليها واقتسام الناتج منها وفقا لشروط العقد0
*المساقاة:- وهى عقد يقوم بموجبه احد الطرفين بالاعتناء بالشجر الخاص بالطرف الثاني مقابل جزء معلوم من المحصول 0 كأن يلتزم البنك بتوصيل المياه للمناطق الزراعية مقابل المشاركة في الربح والخسارة0
*عقود البيوع وأشكالها كثيرة منها:-
- الإجارة:- سواء الإيجار التقليدي أو الإيجار للتمليك الذي يؤول فيه الأصل للمستأجر في نهاية المدة0
- المرابحة:- وهى البيع براس المال بالإضافة إلى ربح معلوم0
- بيع السلم:- وهو بيع آجل بعاجل0
- الاستصناع:- وهو يختلف عن بيع السلم في إمكانية قيام المشترى بسداد ثمن السلعة نقدا أو بالتقسيط أو عند الاستلام0
المجموعة الثانية:- الخدمات المصرفية:-
وهى أنشطة مصرفية بحتة لا تتطلب تمويلا حيث يقوم البنك بتقديم خدمة للعميل مقابل الحصول على عمولة مثل:-
*خدمات تحصيل الشيكات والكمبيالات0
*شراء وبيع الأوراق المالية لحساب العملاء0
*إصدار الكفالات وخطابات الضمان وفتح الاعتمادات المستندية0
*بيع وشراء العملات الاجنبية0
*تقديم خدمات أمناء الاستثمار0
المجموعة الثالثة:- التكافل الاجتماعي:-
وهى من المهام الرئيسية للبنوك الإسلامية، تهدف لتنمية المجتمع الاسلامى ومن أهمها:-
*جمع وتوزيع الزكاة0
*القروض الحسنة0
*دعم الجمعيات الخيرية0 
وهكذا نجد إن البنوك الإسلامية تتشابه في بعض الأعمال التي تقوم بها مع البنوك التقليدية وهى الأعمال التي لا يوجد فيها مجال للفائدة سواء بالأخذ أو العطاء، بينما تختلف البنوك الإسلامية عن البنوك التقليدية فيما يتعلق بأنواع الاستثمارات 
القائمة على الفائدة أخذا أو عطاءا0 فنجد أن البنوك الإسلامية تمارس صيغ استثمار تستمد أحكامها من الشريعة الإسلامية والتي تحرم الفائدة وتعتبره من قبيل الربا المحرم، ليس هذا فحسب بل تقدم مجموعة متنوعة من تلك الصيغ والتي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية من جهة وتلبى رغبات العديد من المستثمرين بمختلف ميولهم الاستثمارية من جهة اخرى0 
الفصل الثالث
(صناديق الاستثمار الإسلامية مقارنة بصناديق الاستثمار التقليدية)
مقدمة:-
في هذا الفصل سنتناول المؤسسة المالية الثانية "صناديق الاستثمار" سواء التقليدية، أو التي تعمل طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية 0 وصناديق الاستثمار هي إحدى المؤسسات المالية العاملة في سوق الأوراق المالية التابعة لسوق راس المال0 وفيما يلي سوف نتناول في مبحثين متتالين صناديق الاستثمار كمؤسسة مالية، ففي المبحث الأول نتناول صناديق الاستثمار التقليدية0 وفى المبحث الثاني 
نتناول صناديق الاستثمار التي تعمل طبقا لأحكام الشريعة الاسلامية0
المبحث الأول
صناديق الاستثمار التقليدية
صناديق الاستثمار هي:-
وسطاء ماليين من الدرجة الثانية تهدف إلى تجميع الادخارات الفردية وإعادة استثمارها في الأوراق المالية بما لها من خبرة ومعرفة ذات مصلحة مباشرة في المشاركة في التوظيف، وهى تجميع الادخارات وتصدر في مقابلها وثائق استثمارية ثم تعيد توظيفها في الأوراق المالية سواء في السوق الأولية، أو في البورصات عن طريق السماسرة وتستفيد من الأرباح المحققة (50)0وهى تعتبر أول صورة من صور الإدارة الجماعية للمدخرات وقد انتشرت في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية(51)  بهدف تمكين المتقاعدين وأصحاب المعاشات من مقابلة التزاماتهم النقدية عند بلوغهم سن التقاعد وذلك باقتطاع جزء من أجور العاملين في جهة عمل ما، وتوظيفها في تكوين محفظة أوراق مالية يتم تدويرها في البورصة على أن تتولى جهة العمل المنشأ بها الصندوق مسؤولية الإشراف عليها 0
وأول ظهور لهذه الصناديق بالمعنى المعروف كان في انجلترا سنة1870 ثم تلتها أمريكا سنة1924 ثم ألمانيا سنة1950 وسرعان ما انتشرت في باقي الدول الأوروبية واليابان وأصبح لها قانون يحكم عملها0 (52) 
أما من حيث الجهة المنشاة لصناديق الاستثمار، فتنشا صناديق الاستثمار إما من قبل شركات الاستثمار أو البنوك التجارية أو شركات التامين0 
وتحقق صناديق الاستثمار وظيفتين رئيسيتين هما:- (53)
!) تجميع المدخرات0      !!) الاستثمار في الأوراق المالية0
ولصناديق الاستثمار أهمية كبرى سواء على مستوى الفرد أو على مستوى الاقتصاد:-
فالنسبة للفرد تتيح له الصناديق تخفيض درجة المخاطر التي قد يتعرض لها من إتاحة الفرصة له للمشاركة في الأرباح الناتجة عن زيادة القيمة السوقية للوثيقة والاستفادة من قوة المركز التفاوضي للصندوق وخبراته المتخصصة0
 أما بالنسبة للمستوى القومي فتعتبر 
الصناديق أداة من أدوات التمويل الداخلي للاقتصاد القومي وقناة من قنوات تعبئة مدخراته ومساهمتها في تحويل تلك المدخرات إلى استثمارات فعالة تساهم في زيادة معدل النمو0 (54)
أما عن أهداف صناديق الاستثمار فتتلخص في:-
1)تدوير (بيع وشراء) محافظ الأوراق المالية للبنوك بهدف تحقيق ربحية عالية للبنك0
2)تجميع أموال المدخرين وتوجيهها لمجال استثمار غير بنكي يؤدى إلى زيادة نشاط سوق الأوراق المالية0
3)زيادة الربحية والعوائد لجميع الأطراف المتعاملين مع الصندوق0
4)توفر صناديق الاستثمار منفذ لصغار المدخرين للتعامل مع أسواق المال0
5)أسلوب عمل الصناديق يهدف إلى تقليل وتوزيع المخاطر وذلك لتعدد أوجه الاستثمارات        (أسهم، سندات، أذون خزانة)0
6)تعمل صناديق الاستثمار على تنشيط بورصة الأوراق المالية0
تقييم تجربة صناديق الاستثمار التقليدية في مصر:-
تبوأت صناديق الاستثمار في مصر مكانا في السوق المالية على مدى زمني قصير نسبيا، فقد بدأ أول صندوق في 1/9/1994 وفى 22/6/1999 وصل عدد الصناديق العاملة 21صندوقا، تختلف فيما بينها من حيث نشأتها ومن حيث نوعية العائد وكذلك من حيث راس المال ومدير الاستثمار وأيضا من حيث بدأ النشاط0 (55) 
كما نجحت الصناديق في بدايتها في اجتذاب عدد كبير من المدخرات نتيجة لتوفيرها أساليب استثمارية جديدة تلاءم صغار وكبار المستثمرين، وعلى الجانب الآخر فقد قامت تلك الصناديق باستثمار هذه المدخرات المجمعة في مجال الأوراق المالية بالمضاربة في الأسهم والسندات وغيرها من الأوراق المالية، ولكن لم يستمر الحال كبداية الصناديق فهناك عوامل كثيرة جعلت هذه الصناديق تخرج عن العمل المنوط بها وتفقدها دورها في تنشيط سوق الأوراق المالية من جهة، وفى تحقيق عائد لمستثمريها من جهة أخرى0 

وتنقسم هذه العوامل إلى نوعين:- (56 )
الأول:- يرجع إلى مشاكل في سوق الأوراق المالية0
الثاني:-يرجع إلى طريقة أداء صناديق الاستثمار0
بالنسبة للنوع الأول من العوامل والمتعلق بسوق الأوراق المالية تتمثل مشاكلها في:-
*ضيق القدرة الاستيعابية لهذا السوق0
*عدم الإفصاح وكذلك عدم توافر البيانات0
*عدم نجاح برنامج الخصخصة0
أما النوع الثاني من العوامل التي أدت إلى إخفاق صناديق الاستثمار المصرية في تحقيق الهدف منها، يرجع إلى طريقة أداء الصناديق نفسها وهو الذي يهمنا لان ذلك يعنى ضرورة وجود بديل لهذه الصناديق يعمل على معالجة ما جاء بها من اخطاء0
وتتمثل هذه المشاكل في:-
*)إخلال الجهات التي قامت بإدارة الصناديق التقليدية بمهامها سواء من حيث تشكيلة محافظها "التركيز على الأسهم" أو من حيث السياسة المتبعة، مما انعكس بالسلب على أداء تلك الصناديق0 

*)المغالاة في أتعاب الإدارة، فقد استحوذت الجهة المنوط لها إدارة الصناديق على 
نسبة كبيرة من الأرباح في شكل رواتب للعاملين بها، وبالتالي كانت نسبة الأرباح المتبقية التي يتم توزيعها على حملة الوثائق والصندوق بسيطة0
 وهكذا نجد أن من اكبر الأخطاء التي وقعت فيها صناديق الاستثمار التقليدية المصرية هو التركيز على الأسهم، مما افقدها عاملا هاما فى نجاح سياساتها الاستثمارية آلا وهو التنويع، وتعرض اغلبها لازمات كبيرة عندما انخفضت القيم السوقية لتلك الأسهم عن القيم الاسمية0
كما أن صناديق الاستثمار التقليدية بصفة عامة تستثمر ما لديها من أموال في الأوراق المالية التقليدية (الأسهم والسندات وأذون الخزانة) بغض النظر عن المباح والغير مباح منها0 وهو ما يدعو لضرورة وجود بديل يتجنب تلك المشاكل، لذلك فسوف نتناول في الفصل القادم صناديق الاستثمار الإسلامية كبديل لصناديق الاستثمار التقليدية والتا لم تحقق نجاحا على الأقل في الأسواق العربية الاسلامية0
المبحث الثاني
صناديق الاستثمار الإسلامية كبديل لمثيلتها التقليدية
إن صناديق الاستثمار الإسلامية ليست مجرد وسيط مالي، كما هو الحال في صناديق الاستثمار التقليدية0 بل إن هذه الصناديق بالإضافة إلى ذلك تعتمد على منهج الاستثمار الاسلامى، الذي يمزج بين العمل وراس المال بموجب عقد يربط بين إدارة الصندوق والمكتتبين فيه0 ويعتبر هذا العقد بمثابة عقد مضاربة شرعي، كما أن الأوراق المالية التي تستثمر فيها صناديق الاستثمار الإسلامية هي أوراق مالية يراعى فيها مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية، فلا تتعامل في السندات التقليدية ولا في الأسهم الممتازة0 وقد حققت صناديق الاستثمار الإسلامية نجاحا كبيرا وساعدها على ذلك ظهور مستحدثات في مجال الخدمات المالية الاسلامية0
وفيما يلي سوف نتناول ذلك بالتفصيل:-
أولا:- المستحدثات في مجال الخدمات المالية الإسلامية:-
تعد الصكوك الإسلامية والتكافل من ابرز المستحدثات في مجال الخدمات المالية، لذلك سوف نعطى نبذة عن كل منهما:-
أ)السندات الإسلامية (الصكوك):-
استطاعت الصكوك (السندات) الإسلامية أن تجد لها موطىء قدم في أسواق المال 
العالمية وان تستقطب العديد من المستثمرين، والدليل على ذلك أن وصل حجم إصدارات الصكوك الإسلامية سنة2007 إلى (88) مليار دولار0 (57) 
وتصدر الصكوك – والتي تعد البديل الاسلامى للسندات التقليدية – مقابل أصول وغالبا ما تكون عقارية، ويمثل الصك نسبة غير مقسمة في ملكية اصل ما وما يرتبط بها من حق في الدخل المنتظم المتولد عن هذا الأصل، وتتم هيكلة تلك الدخول المنتظمة في شكل أوراق مالية قابلة للتداول يتم إصدارها في أسواق المال0
ومن أهم الفروق بين الصكوك الإسلامية والسندات التقليدية، إن مالك الصك يمكنه المشاركة في العائد فضلا عن إمكانية تعرضه للخسارة بالتناسب مع الشهادات التي يمتلكها0
وبالرغم من وجود أربعة عشر نوعا من إصدارات الصكوك الإسلامية إلا أنها تعتمد جميعها على ثلاث صيغ من التمويل الاسلامى هي:- المرابحة والمشاركة والاجارة0
وتعتبر ماليزيا اكبر سوق للصكوك على مستوى العالم، حيث تستأثر وحدها 
ب(63%) من السوق العالمي لها0 تليها منطقة الخليج العربي ب(32%) من اجمالى الإصدارات العالمية0
وكما انتشرت الصكوك الإسلامية المصدرة من قبل مؤسسات الأعمال، انتشرت أيضا الصكوك الإسلامية الحكومية التي تمول الخزانة العامة0
ومن الجدير بالذكر أن الصكوك الإسلامية لم تصدر فقط في الدول العربية والإسلامية، بل امتدت إلى بعض الدول الغربية0 فقد قام إقليم سكسونيا بألمانيا سنة2004 بإصدار صكوك إسلامية بقيمة (100) مليون يورو، كما قامت إحدى الشركات العاملة في مجال البترول بأمريكا بإصدار صكوك إسلامية بقيمة (166) مليون دولار0(58)
ومن المثير للاهتمام أن حوالي (80%) من حائزي الصكوك الإسلامية على مستوى العالم من غير المسلمين0  ب)التكافل:-
مع تطور الأعمال الاقتصادية وظهور مجموعة من البنوك الإسلامية في العالم، ظهرت الحاجة للحماية التأمينية لممتلكات وعمليات هذه المصارف وانطلقت أول مبادرة لهذا النوع من التامين في السودان 
سنة1979 0حيث أنشئت أول شركة تامين إسلامية، ومنذ ذلك الحين انتشرت شركات التكافل على مستوى الدول الإسلامية ليصل عددها إلى (78) شركة، بلغ اجمالى الأقساط السنوية لها سنة2005 حوالي (5) مليارات دولار0 وتوفر هذه الشركات تغطية تأمينية لأصول تقدر قيمتها بحوالى (20) مليار دولار0 (59)
ويتركز حوالي (56%) من شركات التامين التكافلي في منطقة الشرق الأوسط و(36%) في جنوب وشرق آسيا و(7%) في أفريقيا و(1%) لباقي مناطق العالم0
ثانيا:- صناديق الاستثمار الإسلامية:-" Islamic Funds "
صاحب انتشار أدوات الاستثمار السابقة ازدهار صناديق الاستثمار الإسلامية والتي ارتفع عددها إلى (300) صندوق سنة2005 ثم زاد إلى (400) صندوق سنة2006 مقابل (150) صندوق سنة2000 0 
وهناك العديد من صناديق الاستثمار الإسلامية منها الصناديق التي تتعامل في الأوراق المالية فقط، وهناك صناديق تتعامل في أسواق النقد، وصناديق عقارية، 
وصناديق للتحوط0
وتتركز صناديق الاستثمار الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط وبخاصة في دول الخليج العربي وتحديدا في ماليزيا0
والجدول التالي يوضح التوزيع الجغرافي لصناديق الاستثمار الإسلامية:-
التوزيع الجغرافي لصناديق الاستثمار الإسلامية سنة2005 (60) 
	المنطقة
	نصيبها من اجمالى صناديق الاستثمار الإسلامية

	الشرق الأوسط وأفريقيا
	33%

	آسيا والباسفيك
	32%

	أمريكا الشمالية
	14%

	أوروبا
	4%

	الأسواق الناشئة
	3%

	باقي مناطق العالم
	14%


وكما أن هناك أدوات استثمار أدت إلى ازدهار صناديق الاستثمار الإسلامية، فهناك أيضا مؤشرات لقياس أداء الأسهم والاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية من أهمها):-61)
أ)مؤشر داو جونز الاسلامى0
ب)مؤشر فينانشيال تايمز للأسواق المالية0

انشأ مؤشر داو جونز الاسلامى سنة1999 ويتكون من مؤشر عام و(70) مؤشرا فرعيا يبلغ عدد الأسهم المقيدة في المؤشر الرئيسي في نهاية أكتوبر سنة2007 حوالي (2460) سهما يبلغ راس المال السوقي لها حوالي (17.5) ترليون دولار0

أما مؤشر فاينانشال تايمز فقد انشأ في يونيو سنة2000 ويتكون من (5) مؤشرات هي:-

المؤشر الاسلامى العالمي، والمؤشر الاسلامى لأوروبا، والمؤشر الاسلامى لأمريكا، والمؤشر الاسلامى لآسيا والباسفيك، والمؤشر الاسلامى لجنوب افريقيا0

وفى سنة2006 تم إضافة (3) مؤشرات أخرى خاصة ببورصات ماليزيا ودبي وسنغافورة0

أهم مؤشرات داو جونز الإسلامية سنة2007 0(62)
	المؤشر
	عدد الشركات المقيدة
	اجمالى راس المال السوقي
	متوسط راس المال السوقي للشركة المقيدة


	داو جونز للسوق الاسلامى0
	2460
	17480.7
	7.1

	داو جونز الاسلامى لأسيا والباسفيك0
	1015
	2809.5
	2.8

	داو جونز الاسلامى لكندا0
	202
	813.3
	4

	داو جونز الاسلامى اوروبا0
	368
	4189.2
	11.4

	داو جونز الاسلامى اليابان0
	332
	1211.9
	3.7

	داو جونز الاسلامى اكبر (100) شركة0
	100
	8279.2
	82.8

	داو جونز الاسلامى لشركات التكنولوجيا0
	322
	3032.1
	9.4

	داو جونز الاسلامى المملكة المتحدة0
	125
	1550.5
	12.4

	داو جونز الاسلامى الولايات المتحدة0
	716
	9165.2
	12.8


	داو جونز الاسلامى باكستان0
	20
	3.2
	0.2

	داو جونز الاسلامى الصين/هونج كونج0
	30
	217.5
	7.3

	داو جونز الاسلامى الكويت0
	69
	21.4
	0.3

	داو جونز الاسلامى سريلانكا
	10
	0.1
	-


أما عن الأوراق المالية التي تتعامل فيها صناديق الاستثمار الإسلامية وهى بالطبع تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية فهي كالآتي:- (63)
1) صكوك أو سندات المقارضة أو المضاربة0

2) صكوك أو سندات المشاركة المستمرة0
3) صكوك أو سندات المشاركة المتناقصة0
4) صكوك أو سندات الاجارة0
5) صكوك أو سندات المرابحة0
6) صكوك أو سندات الاستصناع0
7) صكوك أو سندات أسهم المشاركة0
8) صكوك أو سندات الخزانة العامة المخصصة للاستثمار0
وهكذا نجد أن صناديق الاستثمار الإسلامية تستطيع أن توفر للمستثمر مجالات متعددة للاستثمار وليس التركيز على نوع واحد كما فعلت الصناديق التقليدية، كما تتوافق الصيغ الاستثمارية التي تقدمها الصناديق الإسلامية مع أحكام الشريعة الإسلامية ومن أهمها تحريم تلقى الركبان وتحريم النجش، (64) وهما من أهم العوامل التي أدت إلى إخفاق الصناديق التقليدية في أداءها 0 

الخلاصة:- 
حاولنا في هذا البحث التعرف على مشكلة هامة من المشاكل المطروحة على الساحة الاقتصادية في الفترة الحالية، وحاولنا أيضا أن نجد لها حلا0

 هذه المشكلة هي "الأزمات المالية العالمية" وقد يتبادر إلى الذهن في بداية الأمر أن الموضوع لا ينتمي إلى دولنا العربية الإسلامية، فهذه المشكلة نابعة من الدول الغربية التي تتبنى تطبيق النظم الاقتصادية الوضعية بمؤسساتها المختلفة، وان هذه الأزمة الأخيرة كغيرها من الأزمات السابقة ناتجة عن تلك المؤسسات المالية المنتمية إلى النظم الوضعية0
ولكن الموضوع في حقيقة الأمر يخص دولنا العربية الإسلامية من جهتين:-

الأولى:- أن هذه الأزمة كغيرها من الأزمات السابقة تنعكس بشكل مباشر على اقتصاديات الدول العربية الإسلامية، وذلك للترابط القوى بين اقتصاديات دول العالم ككل0

الثانية:- انه كما أشارت الدول صاحبة المشكلة أن احد الحلول لتلك الأزمات يوجد في النظام الاقتصادي الاسلامى"النظام الملزم شرعا على الدول الإسلامية إتباعه" 
فهل سيقدم المسلمون ما لديهم من "نظام الاهى" لهذه الدول؟

هل لديهم نظام اقتصادي مصاغ به مؤسسات تستطيع أن تقدم بدائل لمثيلتها في النظم الوضعية والتي تعثرت ومازالت تتعثر من جراء تطبيقها لنظمها الوضعية0

لهذه الأسباب قمنا بإجراء هذا البحث والذي تناول هذه القضية المهمة "الأزمات المالية العالمية ومحاولة إيجاد حل لها" من خلال ثلاث فصول0 

 اختص الفصل الأول:- بإعطاء نبذة عامة عن النظم الاقتصادية0
وقد قسم إلى مبحثين تناول الأول:- النظم الاقتصادية الوضعية والأسس التي قامت عليها0
وخصص الثاني:- لإبراز الملامح الأساسية للنظام الاقتصادي الاسلامى والأسس التي قام عليها0

وقد وجدنا أن النظام الاقتصادي الاسلامى قد اتفق مع بعض مبادىء النظم الاقتصادية الوضعية في ظاهرها، ولكنه اختلف في المضمون0 بينما اختلف تماما مع بعض المبادىء الأخرى، وقد وضحنا ذلك تفصيلا0

أما الفصل الثاني:- فقد خصص لعرض ودراسة المؤسسة الأولى من مؤسسات التمويل الإسلامية0 ألا وهى البنوك الإسلامية مقارنة بالبنوك التقليدية0 والذي قسم إلى مبحثين0

تناول الأول:- البنوك التقليدية المنتمية إلى النظم الاقتصادية الوضعية، وعرضنا الأزمات المالية التي تولدت عن ممارسة تلك البنوك لاعمالها0

أما المبحث الثاني فقد خصص لدراسة وعرض البنوك الإسلامية التي أصبحت 
ضرورة كبديل لمثيلتها الوضعية والتي تقوم في المقام الأول على أساس تحريم الفائدة وهو نفس السبب الذي أدى إلى حدوث الأزمات المالية في البنوك التقليدية، كما أوضحنا الصيغ الاستثمارية الإسلامية التي يقدمها البنك الاسلامى كبديل للاستثمارات التي يتعامل بها البنك الوضعي والتي أدت إلى حدوث تلك الازمات0

الفصل الثالث والأخير:- تناول المؤسسة المالية الثانية وهى صناديق الاستثمار الإسلامية مقارنة بصناديق الاستثمار الوضعية، وقد قسم إلى مبحثين0

تناول الأول:- صناديق الاستثمار التقليدية، وقد أتضح بعد دراستها أنها لم تستطيع أن تحقق الغرض الذي من اجلها نشأت على الأقل في الدول العربية الإسلامية، لأنها لم توفر لمستثمريها الهدف الذي ينشدونه، مما دعي إلى وجود بديل لها يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وخاصة وان الصناديق التقليدية تتعامل في أنواع من الاستثمارات محرمة شرعا، وهذا البديل موجود فعلا تحت مسمى صناديق الاستثمار الإسلامية، وهذا ما دعي إلى دراستها في 
مبحث مستقل0

المبحث الثاني:- تناول صناديق الاستثمار الإسلامية كبديل لمثيلتها الوضعية والتي أصبح وجودها ضرورة لعدد كثير من المتعاملين في سوق الأوراق المالية من الذين يتحرون الشرعية في تعاملاتهم0

وقد وجدنا أن هذه الصناديق الإسلامية بالإضافة إلى شرعية تعاملاتها أنها تحقق لمستثمريها الهدف الذي ينشدونه، مما جعلها نموذج ناجح من نماذج المؤسسات المالية الإسلامية، يضاف إلى النموذج الآخر وهى البنوك الاسلامية0

وهكذا استطعنا أن نقدم نموذجيين لمؤسسات مالية إسلامية تتعامل وفق أحكام الشريعة الإسلامية وتثبت نجاح أفضل من مثيلاتها في الاقتصاد الوضعى0 اى نستطيع القول أن المؤسسات المالية الإسلامية بديل للمؤسسات المالية التقليدية "الرأسمالية منها على وجه الخصوص"0       
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